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خلاصة—هذا البحث يبحث في الأسباب الداعية لتدوين علم أصول الفقه، وأول المدونات الأصولية.
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المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة طبقات الأصوليين، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على الأسباب الداعية لتدوين علم أصول الفقه، وأول المدونات الأصولية.

موضوع المقالة 
هناك جملة من العوامل دعت إلى تصنيف الإمام الشافعي لأول مدونة أصولية وهي كتاب الرسالة، منها:
1- أنه كان لاختلاف الفقهاء المجتهدين في كثير من الفروع الفقهية الأثر البالغ في منحى الفقه في منتصف القرن الثاني ويرجع ذلك إلى اختلاف الأحوال وتباين مناهج الاجتهاد عند هؤلاء الأئمة، وهذا ما حدا بالإمام محمد بن إدريس الشافعي إلى تدوين هذا العلم الجليل.

2- طلب منه ذلك عبد الرحمن المهدي.

3- تخفيف هوّة الخلاف بين مدرستي العراق والحجاز.

4- الخلل الكبير الذي حدث للغة العربية حيث فسد اللسان واختلطت كثير من الألفاظ الأعجمية بكلام الناس وكان لهذا أثره في عملية الاستنباط.

5- ظهور الوضع في الحديث، والاستدلال بالضعيف من الحديث عند بعض الفقهاء.

6- أما السبب الرئيس فهو ظهور انحرافات فكرية وعلمية في منهجية الاستدلال والاستنباط في مختلف المذاهب والفرق، مما دعا الإمام عبد الرحمن بن مهدي أن يطلب من الإمام الشافعي أن يضع كتابًا في معاني القرآن؛ وذلك لأهليته لذلك.

فلا تكاد تجد مسألة في الرسالة إلا وهي تثبيت لمعنى صحيح ورد على معنى انحرف الفكر في تناوله في عصر الشافعي.

فعلى سبيل المثال يتناول الشافعي العام الذي يراد به العام، والخاص الذي يراد به الخاص، والعام الذي يراد به الخصوص، والخاص الذي يراد به العموم وهو بذلك يرد على مقالة واصل بن عطاء التي عرضنا لها في الدرس السابق.

ويتناول الشافعي القياس ليرد به على فريقين: المغالين فيه، والجافين عنه ويضع الشروط اللازمة للقياس الصحيح عنده.

وتكلم عن الإجماع ليرد به على طائفتين:

الغالين فيه من جهة عدم التحري في نقله أو زعمهم أن قول أهل بلد أو معظم الفقهاء يكون إجماعا.

والجافين عنه المنكرين له: وهو أول من استدل عليه بقوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى} [النساء: 115]. وقد رد على المالكية في إجماع أهل المدينة.

وتناول الاستحسان ليرد على الحنفية الذين توسعوا فيه.

وتناول خبر الآحاد ليرد على منكري العمل به، كما في مقولة واصل بن عطاء.

والذين يعملون بأخبار الآحاد متفاوتون كثيرا في مقدار الأخذ به من خلال الشروط التي وضعها كل منهم لقبول الخبر، وكذا في طريقتهم في التعامل معها عند التعارض والترجيح.

ويكاد العلماء يجمعون على أن أول من عني بتدوين أصول الفقه فيما اشتهر بين العلماء أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي فأملى كتابه المعروف بالرسالة، وكتبه عنه الربيع بن سليمان المرادي.

وللشافعي أيضا كتاب "أحكام القرآن"، و"اختلاف الحديث", و"إبطال الاستحسان" وكتاب "جماع العلم" وكتاب "القياس" الذي ذكر فيه تضليل المعتزلة ورجوعه عن قبول شهادتهم، ثم تبعه المصنفون في الأصول، كما سيأتي.

وقد جمع في إملاء الرسالة بين أمرين إجمالا:

الأول: تحرير القواعد الأصولية وإقامة الأدلة عليها من الكتاب والسنة وإيضاح منهجه في الاستدلال وتأييده بالشواهد من اللغة العربية.

الثاني: الإكثار من الأمثلة لزيادة الإيضاح، والتطبيق لكثير من الأدلة على قضايا في أصول الشريعة وفروعها، مع نقاش للمخالفين تزيده جزالة العبارة قوة، وتكسبه جمالا فكان كتابه قاعدة محكمة بنى عليها من جاء بعده، ومنهجه فيه طريقا واضحا سلكه من ألف في هذا العلم وتوسع فيه.

ولقد فتح الشافعي بذلك عين الفقه، وسن الطريق لمن جاء بعده من المجتهدين ليسلكوا مثل ما سلك وليتموا ما بدأ.
قال الإمام أحمد بن حنبل: لم نكن نعرف الخصوص والعموم حتى ورد الشافعي.

وقال الجويني في شرح الرسالة: لم يسبق الشافعي أحد في تصانيف الأصول ومعرفتها.
وقد تبع الشافعي أبو محمد على بن حزم في كتابه "الإحكام في أصول الإحكام" بل كان أكثر منه سردا للأدلة النقلية مع نقدها، وإيرادًا للفروع الفقهية مع ذكر مذاهب العلماء فيها، وما احتجوا به عليها، ثم يوسع ذلك نقدا ونقاشا ويرجح ما يراه صوابا.

غير أن أبا محمد وإن كان غير مدافع في سعة علمه واطلاعه على النصوص، وتمييز صحيحها من سقيمها، والمعرفة بمذاهب العلماء وأدلتها، وإيراد ذلك في أسلوب رائع، وعبارات سهلة واضحة، لم يبلغ مبلغ الشافعي، فقد كان الشافعي أخبر منه بالنقل، وأعرف بطرقه، وأقدر على نقده، وأعدل في حكمه وأدرى بمعاني النصوص ومغزاها، وأرعى لمقاصد الشريعة وأسرارها، وبناء الأحكام عليها مع جزالة في العبارة تذكر بالعربية في عهدها الأول، ومع حسن أدب في النقد، وعفة لسان في نقاش الخصوم والرد على المخالفين.

وقد اشتمل كتاب "الرسالة" على أكثر مباحث الشافعي الأصولية، لكنه لم يشتمل عليها كلها، بل للشافعي مباحث مستقلة غيرها في الأصول.
أقوال أخرى في أول من دون علم أصول الفقه في مصنف:
ادعى كثير من أصحاب المذاهب أن أول من صنف في هذا العلم إمامهم أو إمام منهم.

وقد ادعى بعض الحنفية هذه الدعوى ونسبوا أولية التصنيف للإمام أبي حنيفة وصاحبيه (محمد بن الحسن، وأبو يوسف).

والجواب عن ذلك بأن نقول:

1- إن ما قام به هؤلاء ليس هو أصول الفقه بمعناه المصطلح عليه، وإنما هي كتب جامعة لأمهات المسائل الفقهية، نعم هي لا تخلو من ذكر بعض الضوابط وبعض القواعد الأصولية، لكنها لم توضع ابتداء لجمع علم الأصول مستقلة كما فعل الشافعي.

2- إنه لا يمنع أن يكون قد أملى غير الشافعي بعض المباحث الأصولية على الطريقة الجدلية للانتصار للمذاهب والرد على المخالف كأخذ الحنفية بالاستحسان والرأي، وأين هذا مما قام به الشافعي رحمة الله حيث وضع للناس قانونًا كليًّا في كتاب الرسالة وضمنّه قواعد الاستنباط، فتكلم عن العام والخاص والمشترك والمجمل والمفصل، وبحث الإجماع وبيّن حقيقته، وتكلم عن الاستحسان، والناسخ والمنسوخ، والسنة ومراتب الاستدلال بها إلى غير ذلك من المباحث الأصولية التي رتبها بما لم يسبق إليه رحمه الله.

فالواقع والموجود في أيدي الناس يشهد أن الإمام الشافعي هو واضع أول كتاب مصنف في صرح هذا العلم، وقد أفاض الشيخ محمد أبو زهرة في بيان ذلك وناقش المخالفين مناقشة هادئة –كما قال– مقنعة في كتابه: أصول الفقه فليراجعه من أراد المزيد.
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